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  مقدِّمة  -أولا  
ــدولي،   -١ ــا ال ــا في مركز فيين ــدني ــا م ــــــترداده ــة بتتبع الموجودات واس ــدوة المعني عُقــدت الن
، بعد الدورة السادسة والخمسين للفريق العامل الخامس (المعني ٢٠١٩كانون الأول/ديسمبر   ٦ في

وقد نظَّمتها أمانة الأونسيترال بالتعاون مع منظمات دولية أخرى ذات صلة،  )١(بقانون الإعسار).
وفي تلك الدورة، وعقب  )٢(.٢٠١٩بناء على طلب اللجنة في دورتها الثانية والخمســــــين، في عام 

ذا الموضـــــوع اتفقت اللجنة على أهمية ه )٣(نظر اللجنة فيما قدَّمته الولايات المتحدة من اقتراحات،
وعلى جدوى تقديم مزيد من الإرشـــادات للدول لكي تتزوَّد بأدوات فعالة لاســـترداد الموجودات. 
ورُئي في الوقت نفســه أنَّ من الضــروري تحديد نطاق وطبيعة العمل الذي يمكن للجنة أن تضــطلع 

مثلا الصكوك  به بشأن هذا الموضوع تحديدا دقيقا، وتجنُّب التداخل مع الصكوك الموجودة، ومنها
ولهذا الغرض، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تنظم ندوة، بالتعاون مع  )٤(المتعلقة بالقانون الجنائي.

منظمات دولية معنية أخرى، من أجل المضــي قدما في تناول جوانب مختلفة من عمل الأونســيترال 
نظر فيه خلال دورتها المحتمل في مجال تتبع الموجودات واســــــتردادها بالتوضــــــيح والتنقيح، لكي ت

. وكان يُتوقَّع من الندوة ما يلي: (أ) أن تدرس مســــــألة التتبع ٢٠٢٠الثالثة والخمســــــين، في عام 
والاســـترداد في إطار كل من القانون الجنائي والقانون المدني، بغية تحديد نطاق الموضـــوع بصـــورة 

ر الأدوات المســتحدثة من أجل أفضــل مع الاســتفادة من الأدوات المتاحة؛ (ب) أن تأخذ في الاعتبا
ــــــتردادها  قانون الإعســـــــار ومجالات قانونية أخرى؛ (ج) أن تناقش أدوات تتبع الموجودات واس

  )٥(المقترحة، وسائر الصكوك الدولية.
ولايات  ١٠ولاية قضـــائية، منها نحو  ٤٥مشـــارك من  ١٠٠وحضـــر الندوة أكثر من   -٢

ـــكســـوني  ولاية قضـــائية مثَّلت نُظم القانون المدني.  ٣٥وقضـــائية مثَّلت نُظم القانون الأنغلوس
وكان أكثر الخبراء المشـــاركين في الندوة من المتخصـِّــصـــين في تتبع الموجودات واســـتردادها في 
مجال معين من مجالات القانون. ونظرا لأزمة السيولة التي تواجهها الأمم المتحدة، تعذَّرت تلبية 

ساعدة المالية التي تلقتها  سمح طلبات الم صا. ولم ي الأمانة من خبراء من المناطق الممثَّلة تمثيلا ناق
قدر المرغوب.  بال طاق للخبراء  يل جغرافي واســـــــع الن نة الأونســـــــيترال بتمث ما تدبير لأ هذا ال

__________ 
  .https://uncitral.un.org/en/assettracingالخاصة بالندوة على الرابط:  الصفحة الشبكيةيمكن الاطلاع على   )١(  
  (أ). ٢٢١و ٢٠٣)، الفقرتان A/74/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والسبعون، الملحق رقم   )٢(  
في  يفتقر. واستنادا إلى ملاحظة مفادها أنَّ العديد من الولايات القضائية A/CN.9/996و A/CN.9/WG.V/WP.154انظر:   )٣(  

الوقت الحالي إلى الأدوات الملائمة لتتبع الموجودات واستردادها، في حين أن بعض الولايات القضائية، التي لديها بالفعل 
تلك الأدوات، تفتقر إلى إجراءات موحدة يمكن للأطراف الأجنبية الوصول إليها بسهولة، ارتأت المقترحات أن تضع 

كن سنها كقوانين وطنية في الولايات القضائية المهتمة بتعزيز التعاون عبر الحدود في الأونسيترال أحكاما تشريعية نموذجية يم
هذا المجال. ورُئي أنَّ هذا العمل يمكن أن يستلهم مجموعة متنوعة من الإجراءات المتاحة بالفعل في بعض الولايات 

الوثائق الرسمية للجمعية ، انظر ٢٠١٩و ٢٠١٨القضائية. وللاطلاع على مداولات اللجنة بشأن تلك المقترحات في عامي 
الدورة الرابعة (د)، والمرجع نفسه،  ٢٥٣و ٢٥٠)، الفقرتين A/73/17( ١٧العامة، الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم 

  (أ). ٢٢١و ٢٠٣-٢٠٠)، الفقرات A/74/17( ١٧والسبعون، الملحق رقم 
  .٢٠٢)، الفقرة A/74/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والسبعون، الملحق رقم   )٤(  
  .٢٠٣المرجع نفسه، الفقرة   )٥(  
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ـــتخدام تطبيقة   وأُتيح لفائدة الراغبين في المشـــاركة في الندوة عن بُعد.  Skype for Businessاس
منصة تفاعلية إلكترونية للتواصل مع الجمهور تسمح للمشاركين وبالإضافة إلى ذلك، أُتيحت 

   )٦(المسجَّلين بتقديم الأسئلة والتعليقات والمشاركة في استطلاعات الرأي.
ونُظِّمت الندوة حول أربعة مواضيع رئيسية هي: (أ) المسائل القانونية الرئيسية الناشئة عن تتبع   -٣

النظر عن المجــال القــانوني الــذي يحــدث فيــه تتبع الموجودات الموجودات واســــــتردادهــا، بصــــــرف 
واســـتردادها؛ (ب) ما إذا كان العمل الذي تضـــطلع به المنظمات الدولية والإقليمية يلبي بما فيه الكفاية 
احتياجات الأوســاط المهنية في مجال تتبع الموجودات واســتردادها مدنيا، وإن لم يكن الأمر كذلك، فما 

سبب؛ (ج) ستردادها في  هو ال شابه في الأدوات المستخدمة في تتبع الموجودات وا أوجه الاختلاف والت
ولايات قضــائية مختلفة وفي ســياقات مختلفة، وما إذا كان نقل أي منها بســهولة عبر الولايات القضــائية 

لب على أمرا ممكنا، وإذا لم يكن كذلك، اســـــتبانة الأســـــباب الكامنة وراء ذلك، والتدابير اللازمة للتغ
كانت الأعمال التي   إذا  ما  الصــــعوبات التي تعوق اســــتخدام هذه الأدوات على الصــــعيد العالمي؛ (د)

تضـــطلع بها الأونســـيترال في مجال تتبع الموجودات واســـتردادها مدنيا مجدية ومســـتصـــوبة، وإذا كانت 
اهيمية أُعدت قبل كذلك، فما الشــــــكل الذي ينبغي أن تتَّخذه هذه الأعمال ونطاقها. وفي مذكِّرة مف

حددت أمانة الأونسيترال مسائل معيَّنة لمناقشتها في إطار كل موضوع. ونظرا لضيق  )٧(انعقاد الندوة،
  الوقت المخصَّص للندوة، لم يكن من الممكن مناقشة جميع هذه المسائل بقدر كاف من التفصيل. 

والنقاط التي أُثيرت في  )٨(وة،ويعرض هذا التقرير النقاط الأســــاســــية التي أُبديت أثناء الند  -٤
المذكِّرات الكتابية المقدَّمة من الخبراء، وكذلك النقاط التي حددتها أمانة الأونســــــيترال أثناء عملها 

  الاستكشافي بشأن هذا الموضوع.
    

  موجز المسائل  -ثانيا  
  

  اعتبارات عامة  -ألف  
كثرها شيوعا ما يلي: إجراءات يُضطلع بتتبع الموجودات واستردادها في سياقات متنوعة، أ  -٥

القانون الجنائي؛ وإجراءات الإعســــــار؛ وقانون الضــــــرائب؛ وقانون الأســــــرة؛ وقانون المواريث؛ 
وعمليات الدمج والاســـــتحواذ؛ وإنفاذ الأحكام القضـــــائية وقرارات التحكيم في ســـــياق تســـــوية 

ــــــتردادها بفعالية على  أثر إيجابي يتجاوز تلك المنازعات التجارية. وينطوي تتبع الموجودات واس
المجالات القانونية والســـياقات، ويســـهم على نطاق أوســـع في تحقيق الأهداف المتمثلة في ســـيادة 

__________ 
ما هي   استطلاعات الرأي: (أ) ما هو التحدي الأكبر في مجال تتبع الموجودات واستردادها؟ (ب)طرحت الأسئلة التالية في سياق   )٦(  

ما هي الأداة   الثغرة القانونية الرئيسية التي يمكن للمنظمات الدولية سدها بغية تيسير تتبع الموجودات واستردادها مدنيا؟ (ج)
ود؟ (د) هل ينبغي للأونسيترال أن تضطلع بأعمال في مجال تتبع الموجودات الأكثر فعالية في تتبع الموجودات واستردادها عبر الحد

  ما هي المسائل الأخرى المتصلة بتتبع الموجودات واستردادها التي لم تتناولها الندوة وينبغي النظر فيها؟) ه(واستردادها؟ 
  .https://uncitral.un.org/en/assettracingيمكن الاطلاع عليها على الرابط:   )٧(  
  المرجع نفسه.  )٨(  
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اتية للتجارة والأعمال التجارية ؤالقانون والحوكمة الرشــــيدة، وفي نهاية المطاف، تهيئة بيئة تمكينية م
  )٩(والاستثمار والتنمية المستدامة.

ستردادها، فإنَّ "تتبع الموجودات" يشير وفي حين لا يوجد   -٦ تعريف مشترك لتتبع الموجودات وا
عموما إلى إجراء قانوني يهدف إلى اســتبانة الموجودات المختَلســة أو عائداتها وتحديد أماكنها؛ ويُضـطلع 
 "باســــــترداد الموجودات" بعد تتبعها، ويمكن أن يُفهم على أنَّه عملية تهدف إلى إعادة الموجودات إلى
صاحبها الشرعي (أو أصحابها الشرعيين). ويمكن أن تشمل "الموجودات" التي يجري تتبعها واستردادها 

  أي شيء ذي قيمة لصاحبه الشرعي (أو أصحابه الشرعيين). 
  

  المسائل القانونية الرئيسية الناشئة عن تتبع الموجودات واستردادها  -باء  
أعدَّتها الأمانة الضوء على أنَّ هناك تحديات مشتركة تنشأ في تسلط المذكرة المفاهيمية التي   -٧

مجال العمل على تتبع الموجودات واستردادها، بصرف النظر عن سياقه، وخصوصا بسبب الافتقار 
إلى بيئة تمكينية عامة، وبســــبب اللوائح التي تنظم قطاعات معينة (مثل قوانين الســــرية المصــــرفية)، 

اة المتعلقة بالمعالجة القانونية لجوانب معينة من تتبع الموجودات واستردادها وبسبب المسائل غير المسو
(منها مثلا مطالبات الأطراف الثالثة، والمطالبات العامة والخاصـــــة المختلطة، وحقوق المنقول إليهم 
سياق العابر للحدود بسبب  ضافية في ال شأ تحديات إ اللاحقين، والتمويل من الأطراف الثالثة). وتن

نازع القوانين والمســـــــائل المتعلقة بالولاية القضـــــــائية والاختلافات في القواعد الإجرائية والنظم ت
القانونية. ويمكن التشــــــكيك في مفعول بعض تدابير تتبع الموجودات واســــــتردادها خارج الحدود 

جل الوطنية، كما أن بعض التدابير المُســتخدمة على نطاق واســع في بعض الولايات القضــائية من أ
منع النقل غير المشـــروع للموجودات (مثل الإجراءات المتَّخذة بناء على طلب طرف واحد وأوامر 

رية" (انظر الفقرة  أدناه)) يمكن أن تثير توترا في تطبيق القواعد الأســــــاســــــية  ٢٨"الكتمان والســــــِّ
ـــفافية ومراعاة الأصـــ ول القانونية المعمول بها في ولايات قضـــائية أخرى (مثل القواعد المتعلقة بالش

  الواجبة وحقوق الإنسان).
ر اســــــتخدام الوســــــائل الرقمية وطرائق التحقيق والتكنولوجيات الجديدة في مجال   -٨ وقد يســــــَّ

الاســــتدلال العلمي الجنائي تتبع الموجودات، بما في ذلك عبر الولايات القضــــائية. وقد أثار اســــتخدام 
تصلة بإدارة الهوية على الإنترنت، والأدلة الإلكترونية، الوسائل الرقمية تحديات جديدة، منها المشاكل الم

ومعالجة البيانات الشخصية وغيرها من المعلومات الحساسة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ مشاركة الوسطاء 
المنصـــات الإلكترونية أو مقدِّمي خدمات الحوســـبة الســـحابية) الذين قد تكون بحوزتهم  مشـــغِّلي(مثل 

معلومات ذات صــــلة أو موجودات يجري تتبعها، قد أضــــافت مســــحة أخرى من التعقد. وقد أثار ما 
تنطوي عليه تكنولوجيا الدفاتر الموزَّعة من عمليات لامركزية ومجهَّلة ومســــــتقلة وغير قابلة للإلغاء 

ديات فريدة من نوعها فيما يتصــــــل بتتبع بعض الموجودات الرقمية واســــــتردادها (مثل العملات تح
  المشفَّرة). 
__________ 

من أهداف التنمية المستدامة، وهي "الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال  ٤-١٦انظر مثلا الغاية   )٩(  
". ٢٠٣٠ل الجريمة المنظمة، بحلول عام والأسلحة، وتعزيز استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكا

)https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16.(  
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وقد فصــــــلت العروض الإيضــــــاحية التي قُدِّمت أثناء حلقة النقاش الأولى التحديات التي   -٩
الممارســين  حددتها الأمانة في المذكرة المفاهيمية. وســلَّط العرض الإيضــاحي الأول الضــوء على أنَّ

ستردادها بصرف النظر عمَّا إذا كان السياق  يواجهون مسائل متشابهة في مجال تتبع الموجودات وا
مدنيا أو جنائيا؛ ويســتخدمون نفس مصــادر المعلومات (الســجلات، المدَّعى عليه/المدين، الأطراف 

ثة، الهيئات الحكومية والإنترنت)؛ وعليهم أن يأخذوا نفس المســـــــائل بعين ثال بار (مراعاة ال  الاعت
الأصــــــول القانونية الواجبة، وحماية الممتلكات، وحماية البيانات، والســــــيادة الوطنية، والالتزامات 
التعاهدية، وعوامل أخرى (مثل الجمود))؛ ويجب عليهم أيضــــــا أن يواجهوا تحديات إضــــــافية في 

ع الموجودات واســـتردادها الســـياق عبر الوطني (منها مثلا أنَّ بعض مصـــادر المعلومات وأدوات تتب
على الصـــــعيد الوطني قد لا تكون متاحة للأجانب). وكان من المبادئ الهامة، التي تردد ذكرها في 
عموم العروض الإيضاحية، الاهتمام بوجاهة الأسباب وتجنب الطلبات الحدسية للمعلومات ("صيد 

لأطراف التي من الأرجح أن الأدلة"). وحدد العرض الإيضــــاحي الأول أيضــــا مراحل العلاقة بين ا
ــــــتردادها، وهي: مرحلة بذل العناية الواجبة (قبل إبرام العقد)؛  يحدث فيها تتبع الموجودات واس
وأثناء انتظار التقاضــــي؛ وخلال إجراءات التقاضــــي؛ وعند إنفاذ حكم قضــــائي؛ وأثناء إجراءات 

وأثناء إجراء التحقيق، وعند  الإعســــــار. أما في القضــــــايا الجنائية، فتكون مراحل ما قبل التحقيق،
  صدور الحكم، وما بعد صدور الحكم. 

لِّط الضــــوء، من جهة، على   -١٠ وفي عرض إيضــــاحي آخر قُدِّم أثناء حلقة النقاش الأولى، ســــُ
التحديات المعاصرة الناشئة عن تتبع الموجودات الرقمية واستردادها، ومنها مثلا العملات المشفَّرة، 

الألعاب الافتراضــــية التي تُمارس على الإنترنت، وأبرزت من جهة  وبنودية، وأميال الرحلات الجو
أخرى الفرص القائمة لتتبع الموجودات بكفاءة أكثر، وذلك باستخدام مصادر المعلومات المفتوحة، 
مثل شـــــبكات التواصـــــل الاجتماعي، والســـــجلات الإلكترونية للممتلكات غير المنقولة والمنقولة 

ية، وكذلك قواعد بيانات القرارات القضــــــائية وقرارات التحكيم. وعلى الرغم والكيانات التجار
من أنَّ هــذه التقنيــات قــد تؤدي إلى تجزُّؤ المعلومــات، ولا تزيــل جميع العقبــات التي تعترض تتبع 
الموجودات (مثل العوائق اللغوية والإدارية التي لا تزال قائمة، ومنها مثلا أنَّ الوصول إلى السجلات 

لكترونية قد لا يكون متاحا إلا للأشـــخاص الذين يحوزون بطاقات هوية وطنية)، فإنَّ الوســـائل الإ
الرقمية المســــتخدمة في تتبع الموجودات ســــاعدت في التغلب على بعض التحديات التقليدية (منها 
مثلا التحديات الناشـــئة عن عدم تعاون طرف لديه معلومات ذات صـــلة، وجمود ســـلطات الدولة 

لا بد من مشـــــاركتها في الحصـــــول على المعلومات المتعلقة بالموجودات، أو الحاجة إلى تطبيق التي 
هدف  ية). واقتُرح أن يكون  ية أجنب يات قضـــــــائ بها في ولا فة معمول  مألو ية غير  عد إجرائ قوا
الأونسيترال في أي أعمال تضطلع بها بشأن هذا الموضوع هو إذكاء الوعي بالأدوات والإجراءات 

عد الموجودة، ومواءمة التزامات مختلف الأطراف المعنية، بما يشــمل الدائنين، فيما يتعلق بتتبع والقوا
  الموجودات واستردادها. 

لذكية والمتعددة العوامل، مبرزا   -١١ نامية وا لدي ــــــهاب طرائق التتبع ا ناول متكلم آخر بإس وت
مي خدمات الحوســـــبة الســـــحابية، الأهمية المتزايدة للبيانات والوســـــطاء الرقميين (الخواديم، ومقدِّ

ستردادها. وأُوضح أنَّ  وتكنولوجيا دفاتر الحسابات الموزَّعة) في تتبع الموجودات المادية والرقمية وا
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البيانات قد تتضــــمن المعلومات اللازمة لتحديد الموجودات وحائزها أو مالكها أو المســــتفيد منها؛ 
للســيطرة على الموجودات ولاســتردادها (من هذه  على المعلومات المطلوبة يويمكن أيضــا أن تحتو

المعلومات مثلا كلمات الســر أو رموز الأوامر)؛ ويمكن أن تمثل هذه المعلومات الموجودات الرقمية 
ــتردادها في العالم الرقمي تحديات  ــتردادها. ويثير تتبع الموجودات واس ــها التي يجري تتبعها واس نفس

ــ ــائل الناش ــتغلال البيانات والاعتماد على فريدة، وخصــوصــا بســبب المس ــاءة اس ئة عن إمكانية إس
ـــاخ ا ـــتنس ـــغيل البيني (مثل وجود البيانات وحفظها ودقتها وقابليتها للاس لتكنولوجيا والقابلية للتش

وبالعكس  آخرإلى  شـــكل) والســـيطرة عليها واســـتخدامها وإمكانية تحويلها من وصـــورة(أصـــل 
رض اللوائح التنظيمية المتعلقة بتوطين البيانات وحمايتها (العكوســـية)). وبالإضـــافة إلى ذلك، قد تف

قيودا على إمكانية الوصول إليها من خارج الحدود الوطنية، وكذلك على جمع البيانات الشخصية 
  ومعالجتها.

وقد فُصــلت مســائل متعلقة بالقانون الدولي الخاص (تنازع القوانين وتنازع الاختصــاص)   -١٢
م أثناء حلقة النقاش الأولى. وسلَّط ذلك العرض الإيضاحي الضوء على في عرض إيضاحي آخر قُدِّ

عددة  فاذها، واقترح إعداد معاهدة مت ية وإن قائمة في مجال الاعتراف بالأوامر الأجنب التحديات ال
ــــــتردادهـــا وإنفـــاذهـــا على  الأطراف تكفـــل الاعتراف بـــالأوامر المتعلقـــة بتتبع الموجودات واس

  العالمي. الصعيد
سياق المناقشة التي تلت ذلك، حذَّر مشاركون من الاعتماد المفرط على السجلات، وفي  -١٣  

بالنظر إلى أنَّ العديد منها لا تطبق أي إجراءات للتحقُّق من المعلومات الواردة فيها، التي عادة ما 
  تدخلها الأطراف بنفسها فيها. 

 في مجال تتبُّع الموجودات وردا على اســــــتطلاع الرأي الإلكتروني بشــــــأن التحدي الأكبر  -١٤
واســـتردادها، أُشـــير إلى التحديات التالية: (أ) الصـــعوبات القائمة في الحصـــول على معلومات عن 
سيطرة على الموجودات الرقمية؛ (ج) العوائق التي تحول  صعوبات القائمة في ال الموجودات؛ (ب) ال

ة؛ (د) الصــعوبات القائمة في تحديد دون الحصــول على تدابير انتصــاف قبل بدء الإجراءات القانوني
  اختلاف اللوائح التنظيمية. ) ه(الولاية القضائية المختصة بالطرف المسيطر على الموجودات؛ 

  
  منظورات المنظمات الدولية  -جيم  

ــــــتكشـــــــافي الذي اضــــــطلعت به الأمانة أنَّ تتبع الموجودات   -١٥ أظهرت نتائج العمل الاس
في الصــــكوك الدولية والإقليمية التي تتناول الفســــاد والرشــــوة  واســــتردادها يشــــغلان موقعا بارزا

  والجريمة المنظمة عبر الوطنية والجريمة السيبرانية، وخصوصا في الصكوك التالية:
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــاد، وهي اتفاقية عالمية تقريبا حيث يبلغ عدد   (أ)  

ه المذكرة)، وتتناول تلك الاتفاقية الفســاد في كل دولة (حتى تاريخ هذ ١٨٧الدول الأطراف فيها 
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وتعترف صــــراحة بأنَّ اســــترداد الموجودات مبدأ أســــاســــي من  )١٠(من القطاعين العام والخاص،
   )١٢(وتنص على آليات لتتبع الموجودات واستردادها، بما في ذلك آليات مدنية؛ )١١(ا،مبادئه

 الفســــــــاد ومكــافحتــه، التي اعتُمــدت في تموز/اتفــاقيــة الاتحــاد الأفريقي لمنع   (ب)  
)، وتســلط الضــوء على ١١، وهي تتناول أيضــا الفســاد في القطاع الخاص (المادة ٢٠٠٣  يوليه

ــــتردادها (المادة  ــــريعية بهدف تتبع الموجودات واس ــــرورة اتِّخاذ تدابير تش ). وتتضــــمن ١٦ض
اركة المجتمع المدني ووســائل ) ومشــ٩الاتفاقية أحكاما تكفل الحصــول على المعلومات (المادة 

  )؛١٢الإعلام في عملية المراقبة (المادة 
اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصــــــادي بشــــــأن مكافحة رشــــــوة   (ج)  

الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، التي تحظر صــــراحة رفض تلبية طلبات 
  ))؛ ٣( ٩لة بحجة السرية المصرفية (المادة المساعدة القانونية المتباد

اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفســــــاد، التي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في   (د)  
(المادة الســادســة عشــرة)، ويرد فيها حكم مماثل ينص أيضــا على عدد من التدابير الوقائية  ١٩٩٦عام 

ف بتقديم أكبر قدر ممكن من المســـاعدة بشـــأن تحديد الممتلكات ويلزم الدول الأطرا )١٣()،(المادة الثالثة
ل عليها من تلك الجرائم أو المســتخدمة في  أو العائدات المتأتية من الجرائم المشــمولة بالاتفاقية أو المتحصــَّ

  ارتكابها، وتتبع تلك الممتلكات أو العائدات وتجميدها وضبطها ومصادرتها (المادة الخامسة عشرة)؛ 
دد من نصــــوص مكافحة الفســــاد، التي اعتُمدت تحت رعاية مجلس أوروبا، منها ع  (ه)  

، التي توفر تدابير انتصـــاف مدنية للتعويض عن الأضـــرار ١٩٩٩الاتفاقية المدنية بشـــأن الفســـاد لعام 
)، ١١الناجمة عن أفعال الفساد، وتتناول أيضا، في هذا السياق، مواضيع الحصول على الأدلة (المادة 

صلة بالإجراءات المدنية في قضايا الفساد ١٢ير المؤقتة (المادة والتداب )، والتعاون الدولي في المسائل المت
الجريمــة  ةاتفــاقيــمجلس أوروبــا  ت تحــت رعــايــةمــداعتُ). ومن المعــاهــدات الأخرى التي ١٣(المــادة 

دادها، بالنظر الإلكترونية (اتفاقية بودابست)، وهي ذات صلة خاصة بتتبع الموجودات الرقمية واستر
يانات الحركة  ية المخزَّنة، والحفظ المعجَّل لب يانات الحاســــــوب إلى أنَّها تشــــــير إلى الحفظ المعجَّل للب
سوبية المخزَّنة ومصادرتها،  والإفصاح الجزئي عنها، والأمر بإبراز البيانات، والبحث عن البيانات الحا

  )؛٢١-١٦بيانات المحتوى (المواد وجمع البيانات الحاسوبية في الوقت الحقيقي، واعتراض 
عدد من النصوص ذات الصلة التي اعتُمدت في إطار الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك   (و)  

النصـــوص المتعلقة بمكافحة الاحتيال والفســـاد في القطاع الخاص، وحماية مصـــالح الاتحاد الأوروبي 
__________ 

 ٢٢ادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الرشوة في القطاع الخاص، وتتناول الم ٢١على سبيل المثال، تتناول المادة   )١٠(  
  من الاتفاقية اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.

  .٥١المادة   )١١(  
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  ٥٣انظر الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتتعلق المادة   )١٢(  

التعاون في المسائل المتصلة بالمصادرة غير  ٥٤المدنية. وتعالج المادة بتدابير الاسترداد المباشر للممتلكات من خلال الدعاوى 
  المستندة إلى إدانة.

يشمل ذلك الآليات الرامية إلى ضمان أن تحتفظ الشركات والمؤسسات بدفاتر وسجلات تبيِّن بدقة عمليات احتياز الموجودات   )١٣(  
  )).١٠جل تمكين مسؤوليها من كشف أفعال الفساد (المادة الثالثة (والتصرف فيها وأن تطبق ضوابط محاسبية داخلية كافية من أ



A/CN.9/1008
 

8/20 V.20-01653 
 

ئل المالية. فعلى سبيل المثال، يتضمن بروتوكول الاتفاقية الأوروبية بشأن المساعدة المتبادلة في المسا
الجنائية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أحكاما تتعلق بطلبات الحصول على معلومات عن 

  ).٣-١الحسابات والمعاملات المصرفية، وطلبات رصد المعاملات المصرفية (المواد 
وبالإضـــافة إلى ذلك، أصـــدرت مبادرة اســـترداد الموجودات المســـروقة (مبادرة "ســـتار")،   -١٦

مكتب بين مجموعة البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة (وهي شــــــراكة 
المكتب)، عدَّة نصــوص تقدم إرشــادات إلى الممارســين وصــانعي الســياســات في والجريمة/ المخدِّرات

ـــائل متنوعة، بما في ذلك دعاوى الإعســـار  ـــترداد الموجودات بشـــأن كيفية اســـتخدام وس مجال اس
المدنية، لاسترداد الموجودات المسروقة في سياق الجرائم المشمولة باتفاقية الأمم المتحدة والإجراءات 

   )١٤(لمكافحة الفساد.
ــــــياق القانون المدني والتجاري، هناك جوانب هامة في عمل كل من المعهد الدولي   -١٧ وفي س

ــدولي الخــاص (م ــانون ال ــدروا) ومؤتمر لاهــاي للق ــانون الخــاص (اليوني ــد الق ؤتمر لاهــاي) لتوحي
  والأونسيترال، ومنها على وجه الخصوص ما يلي:

فيما يتعلق باليونيدروا، تتضــــمن اتفاقية الضــــمانات الدولية على المعدات المنقولة   (أ)  
ــــــتردادها تهدف إلى  ٢٠٠١لعام  (اتفاقية كيب تاون) وبروتوكولاتها أدوات لتتبع الموجودات واس

   )١٥(لة واتِّخاذ ما يلزم من ترتيبات لإلغاء تسجيلها وتصديرها:الحجز على المعدات المؤجرة أو المموَّ
يتضــــــمن بروتوكول الفضــــــاء الملحق باتفاقية كيب تاون حكما بشــــــأن تتبع   ‘١’  

عن بعد والســيطرة عليها. وينص هذا الحكم على أنَّه يجوز  وقياســهاالموجودات الفضــائية 
للأطراف في أي اتفاق أن تتفق تحديدا على إيداع رموز الأوامر وما يتصــل بها من بيانات 
ـــــخص آخر من أجل إعطاء الدائنين فرصـــــة حيازة الموجودات الفضـــــائية  ومواد لدى ش

دوا على رموز الأوامر والبيانات الســــيطرة عليها أو تشــــغيلها. ويمكن للدائنين أن يعتم أو
ذات الصلة لتحديد موقع الساتل بدقة. ومع ذلك، يمكن للقوانين والأنظمة المعمول بها في 
الدول المتعاقدة، على سبيل توفير الضمان، أن تمنع إيداع حفظ رموز الأوامر لدى أطراف 

  ثالثة، أو أن تقيِّده أو تفرض عليه شروطا (المادة التاسعة عشرة)؛

__________ 
 The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures؛ و)٢٠١١دليل استرداد الأصول المنهوبة (انظر مثلا:   )١٤(  

to Hide Stolen Assets and What to Do About It (2011)و ؛ Public Wrongs, Private Actions: Civil Lawsuits to 
Recover Stolen Assets (2015)و ؛  Going for Broke: Insolvency Tools to Support Cross-Border Asset 

Recovery in Corruption Cases (2019).  
النهائي، وتشير في هذا  من اتفاقية كيب تاون التدابير المؤقتة التي تُمنح الى حين الفصل ١٣على سبيل المثال، تتناول المادة   )١٥(  

السياق إلى تدابير انتصاف منها مثلا المحافظة على المعدات وقيمتها، وحيازتها أو السيطرة عليها أو حراستها، ومنعها من 
الحركة، وتأجيرها أو إدارتها هي والدخل الناتج عنها. وتجيز الاتفاقية أيضا إلغاء تسجيل الطائرة في إطار قضائي أو غير 

) من البروتوكول المتعلق ٢تصدير معداتها بهدف نقل حيازتها أو بيعها (انظر المادتين التاسعة والثالثة عشرة (قضائي و
بالمسائل التي تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة (بروتوكول الطائرات)). 

) من بروتوكول الطائرات السلطات المختصة بالتعاون على وجه ٤عشرة ( ) (ب) والمادة الثالثة٦وتلزم المادة العاشرة (
السرعة مع الدائنين ومساعدتهم على استخدام تدابير الانتصاف المشار إليها، بما يتماشى مع قوانين ولوائح السلامة المعمول 

  بها في مجال الطيران.
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لكســــمبرغ المتعلق بالســــكك الحديدية والملحق  لبروتوكولمن الســــمات الخاصــــة   ‘٢’  
باتفاقية كيب تاون أنه ينص على نظام يوزع أمين السجل في إطاره أرقام الهوية على نحو يتيح 
التحديد الفريد لبنود المعدات الدارجة على الســـكك الحديدية (المادة الرابعة عشـــرة). وتحتفظ 

م الهوية الخاص بها إلى حين تلفها. ويتيح اســــــتخدام هذا النظام، بالاقتران مع كل معدة برق
  التكنولوجيا الحديثة، تتبع المعدات الدارجة على السكك الحديدية على الصعيد العالمي؛

شارك اليونيدروا، بالإضافة إلى ذلك، في وضع مبادئ الإجراءات المدنية عبر الوطنية   (ب)  
التوفيق بين الاختلافات في قواعد الإجراءات المدنية المعمول بها على الصــــــعيد ) الرامية إلى ٢٠٠٤(

  )١٦(أوروبا؛  الوطني. ويعمل اليونيدروا حاليا على وضع قانون نموذجي بشأن الإجراءات المدنية في
سنوات  توخى برنامج عمل اليونيدروا  (ج)   الاضطلاع  ٢٠١٩-٢٠١٧لفترة الثلاث 

  )١٧(بعمل بشأن مبادئ الإنفاذ الفعال؛
مؤتمر لاهاي، يجوز للســلطة القضــائية في دولة متعاقدة، بمقتضــى نصــوص فيما يتعلق ب  (د)  

آذار/مارس   ١٨الاتفاقية المتعلقة بالحصــول على الأدلة في الخارج في المســائل المدنية أو التجارية المؤرخة 
(اتفاقية لاهاي بشأن الحصول على الأدلة)، أن تطلب، عن طريق الإنابة القضائية، من السلطة  ١٩٧٠

المختصـــة في دولة متعاقدة أخرى الحصـــول على أدلة أو تنفيذ بعض الأعمال القضـــائية الأخرى بهدف 
أنَّ عبارة اســـــتخدامها في إجراءات قضـــــائية بدأت بالفعل أو من المزمع البدء فيها. وتوضـــــح الاتفاقية 

"أعمال قضــائية أخرى" تســتبعد تبليغ الوثائق القضــائية أو اســتهلال أي عملية تهدف إلى تنفيذ أحكام 
وقد أعلن تســـــعة وثلاثون  )١٨(قضـــــائية أو أوامر أو إنفاذها، أو الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة وتدابير حماية.

من الاتفاقية، لن  ٢٣هم، بموجب المادة طرفا، حتى تاريخ هذه المذكرة) أنَّ ٦٢طرفا متعاقدا (من أصـــل 
ينفذوا أي طلب إنابة قضائية للكشف عن المستندات قبل المحاكمة في إطار الإجراء المعروف في بلدان 

)" (انظر الفقرتين pre-trial discoveryالقانون الأنغلوسكسوني باسم "الكشف عن الأدلة قبل المحاكمة (
  )١٩(عن الأدلة قبل المحاكمة)؛أدناه بشأن إجراءات الكشف  ٣٠و ٢٩

__________ 
  )١٦(  https://www.unidroit.org/work-in-progress-eli-unidroit-european-rules .  

  -https://europeanlawinstitute.eu/projects-publications/current-projects-feasibility-studiesوانظر أيضا: 
and-other-activities/current-projects/civil-procedure/   

  .www.euciviljustice.eu/en/news/last-joint-meeting-eli-unidroit-european-rules-of-civil-procedure و
  )١٧(  www.unidroit.org/work-in-progress/effective-enforcement.  
لب، عن طريق على ما يلي: "في المسائل المدنية أو التجارية، يجوز للسلطة القضائية في دولة متعاقدة أن تط ١تنص المادة   )١٨(  

الإنابة القضائية ووفقا لقوانينها، إلى السلطة المختصة في دولة متعاقدة أخرى الحصول على أدلة أو تنفيذ بعض الأعمال 
القضائية الأخرى. ولا يجوز استخدام هذه الإنابة القضائية للحصول على أدلة لا يُعتزم استخدامها في إجراءات قضائية 

البدء فيها. ولا تشمل عبارة "أعمال قضائية أخرى" تبليغ الوثائق القضائية أو استهلال أي  بدأت بالفعل أو من المزمع
  عملية لتنفيذ أحكام قضائية أو أوامر أو إنفاذها، أو الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو وقائية".

  )١٩(  www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=82 على ما يلي "يجوز للدولة  ٢٣. وتنص المادة
المتعاقدة في وقت التوقيع أو الاعتماد أو الانضمام أن تعلن أنَّها لن تنفذ أي طلب إنابة قضائية للكشف عن المستندات قبل 

  لأدلة قبل المحاكمة المعروف في بلدان نظام القانون الأنغلوسكسوني".المحاكمة في إطار إجراء الكشف عن ا
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ستخدامها في تتبع الموجودات   (ه)   صكوك الأونسيترال إلى تدابير يمكن ا تشير مختلف 
ويتطرق العمل الذي تضــــطلع به الأونســــيترال حاليا بشــــأن الإدارة الإلكترونية  )٢٠(واســــتردادها.

ائل المتعلقة بالملكية النفعية، للهوية وبشأن إنشاء كيانات محدودة المسؤولية إلى جملة أمور منها المس
  وهي ذات صلة أيضا بالموضوع قيد البحث؛

تتيح عدَّة لوائح تنظيمية معمول بها في الاتحاد الأوروبي أخذ الأدلة وتنفيذ تدابير   (و)  
أخرى لتتبع الموجودات واســـتردادها في المســـائل المدنية أو التجارية في الدول الأعضـــاء في الاتحاد 

وإن كانت تســـــتبعد مجالات معينة من نطاق هذه التدابير مثل إجراءات الإعســـــار.  )٢١(الأوروبي،
ومجموعة  )٢٢(كما يوفر الاتحاد الأوروبي أدوات مرجعية مثل البوابة الأوروبية للعدالة الإلكترونية

  )٢٣(تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن التعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية.

__________ 
)، على سبيل المثال، ٢٠١٨من دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري ( ١٣٢تتناول الفقرة   )٢٠(  

الشفافية في الملكية النفعية للأعمال التجارية عن طريق تسجيل هوية أصحاب المنشآت التجارية، باعتبار ذلك آلية هامة 
في أغراض غير مشروعة. وتتيح أحكام قانون الأونسيترال النموذجي بشأن للمساعدة في منع إساءة استغلال الشركات 

) المتعلقة بسجل الحقوق الضمانية جمع المعلومات عن الموجودات والمدينين والدائنين، رهنا ٢٠١٦المعاملات المضمونة (
نظام تسجيل الإشعارات)؛ ويتناول بقيود معينة (مثل أنواع الموجودات المشمولة، ومعايير البحث المتاحة، والحكم المتعلق ب

دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، في جملة أمور، الإبطال والتزامات المديرين؛ وبالإضافة إلى الوقف الإلزامي 
) للمحكمة، بعد ١٩٩٧، يأذن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (٢٠للإجراءات بموجب المادة 

، ومن هذه التدابير مثلا ٢١و ١٩بإجراء أجنبي، بمنح تدبير انتصافي لصالح ذلك الإجراء بمقتضى أحكام المادتين الاعتراف 
، أو الحصول على الأدلة أو المعلومات بشأن موجودات المدين أو شؤونه أو حقوقه أو مناقشة الشهودتمكين ممثل أجنبي من 

من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن  ٢٤و ٢٢ام مماثلة في المادتين التزاماته أو مسؤوليته (يمكن الاطلاع على أحك
بشأن الاعتراف بالأحكام  يمن قانون الأونسيترال النموذج ١٢)؛ كما تتوخى المادة ٢٠١٩إعسار مجموعات المنشآت (

ون الأونسيترال ) منح تدابير انتصافية ذات طابع مؤقت)؛ ويتوخى قان٢٠١٨القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها (
) تدابير مؤقتة وأوامر أولية؛ وتتوخى ٢٠٠٦) (مع تعديلاته المعتمدة في عام ١٩٨٥النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (

) وقانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء ٢٠١٩نصوص الأونسيترال بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص (
حتيال وتقديم البيانات الملفقة والعطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي ) تدابير للتصدي للا٢٠١١العمومي (

من قانون الأونسيترال  ٢١و ٢٠والفساد والميزة التنافسية غير العادلة وحالات تضارب المصالح (انظر مثلا المادتين 
  النموذجي للاشتراء العمومي).

أخذ الأدلة في المسائل المدنية أو التجارية في الدول  ١٢٠٦/٢٠٠١ رقم على سبيل المثال، تجيز لائحة المجلس الأوروبي  )٢١(  
للدائنين أداة إجرائية (أمر الإنفاذ  ٨٠٥/٢٠٠٤الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ وتوفر لائحة المجلس الأوروبي رقم 

ي إجراءات وسيطة، مثل استصدار الأوروبي) من أجل إنفاذ المطالبات غير المتنازَع عليها العابرة للحدود دون الحاجة إلى أ
للدائنين باسترداد قيمة مطالباتهم المدنية والتجارية غير  ١٨٩٦/٢٠٠٦أمر بالتنفيذ؛ وتسمح لائحة المجلس الأوروبي رقم 

المتنازَع عليها وفقا لإجراء موحد (الأمر الأوروبي المتعلق بإجراءات الدفع)، وهو إجراء يعمل استنادا إلى نماذج موحدة. 
على إجراء مبسَّط للاعتراف بالمطالبات المدنية والتجارية التي لا تتجاوز  ٨٦١/٢٠٠٧ نص لائحة المجلس الأوروبي رقموت

يورو وإنفاذها على نطاق الاتحاد الأوروبي (الإجراء الأوروبي للمطالبات الصغيرة)؛ وتنشئ لائحة المجلس  ٥ ٠٠٠قيمتها 
مر من المحكمة لتجميد الأموال المودعة في الحسابات المصرفية على نطاق إجراء لاستصدار أ ٦٥٥/٢٠١٤الأوروبي رقم 

الاتحاد الأوروبي، بهدف تيسير استرداد الديون عبر الحدود في المسائل المدنية والتجارية (أحد إجراءات الأمر الأوروبي المعني 
  بالمحافظة على الحسابات).

. والأطلس القضائي الأوروبي للمسائل https://e-justice.europa.eu/home.doمتاح حتى تاريخ هذه المذكرة على الرابط:   )٢٢(  
)، الذي يمثل جزءا من هذه المنصة، له على وجه الخصوص أهمية في European Judicial Atlas in Civil Matters( المدنية

  .https://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_atlas_in_civil_matters-321-en.doهذا الشأن: 
-https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5e4bd05aمتاح حتى تاريخ هذه المذكرة على الرابط:   )٢٣(  

88d1-11e9-9369-01aa75ed71a1/.  
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شاركون في الندوة إلى تقييم ما إذا كان العمل الذي تضطلع به المنظمات الدولية ودُعي الم  -١٨
والإقليمية قد لبى بما فيه الكفاية احتياجات الأوســــاط المهنية في مجال تتبع الموجودات واســــتردادها 
مدنيا. وعلى وجه الخصــــوص، دُعي المشــــاركون إلى تقييم مدى معالجة آليات تنفيذ اتفاقية الأمم 

ساد في القطاع الخاص والدعاوى المدنية الم صلة للف سائر المعاهدات ذات ال ساد و تحدة لمكافحة الف
لاســــترداد عائدات الفســــاد، وكيف تكمِّل تدابير القانون الجنائي والمدني بشــــأن تتبع الموجودات 

ستخدام اتفاقية  ضا إلى تبادل خبراتهم في ا شاركون أي ضها البعض. ودُعي الم ستردادها بع لاهاي وا
  بشأن الحصول على الأدلة، وكذلك التدابير والأدوات الواردة في الصكوك الدولية الأخرى. 

ية، عرض ممثلو  -١٩ ثان ــــــترداد  المخدِّرات والجريمة مكتب وخلال حلقة النقاش ال ومبادرة اس
سروقة  سيترال ومؤتمر لاهايالموجودات الم أعمال منظماتهم الحالية والمقبلة  واليونيدروا وأمانة الأون

  ذات الصلة بتتبع الموجودات واستردادها.
ما تقضــي بها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد من تدابير رامية  المكتبوأوضــح ممثل   -٢٠

)، وتدابير الاســترداد المباشــر للممتلكات (المادة ٥٢إلى منع وكشــف إحالة عائدات الفســاد (المادة 
)، وتدابير إرجاع ٥٥و ٥٤يات اســـــترداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي (المادتان )، وآل٥٣

). وشُدِّد على أنَّ الاتفاقية تركز بالدرجة الأولى على المسائل ٥٧الموجودات والتصرف فيها (المادة 
ائية بجملة الجنائية في القطاع العام، وتلزم دولها الأطراف بالتعاون فيما بينها بشــــــأن المســــــائل الجن

وســائل، منها إنفاذ الأوامر الأجنبية بالتجميد والحجز أو المصــادرة. وتشــمل الاتفاقية أيضــا جرائم 
الفســاد في القطاع الخاص (مثل الرشــوة والاختلاس)، والمســائل المدنية والإدارية المتصــلة بالفســاد، 

  وإن كان التعاون في المسائل المدنية والإدارية غير إلزامي.
ضــع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد حاليا للاســتعراض في إطار وتخ  -٢١

الدورة الثانية لآلية اســــــتعراض تنفيذ الاتفاقية، وتشــــــمل هذه الدورة أيضــــــا الأحكام المتعلقة بتتبع 
ســـــياق  الموجودات واســـــتردادها. وأفاد عدد قليل من الدول بتجارب في اســـــتخدام التدابير المدنية في

التعاون الدولي، وخصوصا في توجيه طلبات المساعدة. والتحدي الرئيسي الذي أُبلغ عنه في هذا الشأن 
هو عدم الإلمام بهذه الأنواع من المســـاعدة والإحجام عن قبول هذه الطلبات ومعالجتها خارج القنوات 

شــكلة عملية تعترض تنفيذ التقليدية للمســاعدة في إطار القانون الجنائي. وهناك على وجه الخصــوص م
أحكام التعاون غير الإلزامية الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــاد بشـــــأن المســـــائل المدنية 
والإدارية عندما تحاول الدول إنفاذ ما تصــــــدره من أوامر مصــــــادرة أو تجميد "مدنية" أو "إدارية" غير 

المصــــادرة "الجنائية" غير المســــتندة إلى إدانة. ونتيجة  مســــتندة إلى إدانة في ولايات قضــــائية تتبع نموذج
لذلك، يمكن أن تخضــع جميع جوانب عملية المســاعدة في الدول الطالبة والدول متلقية الطلبات لقواعد 
موضـــــوعية وإجرائية مختلفة (منها مثلا معايير الســـــرية المختلفة المطبَّقة في الإجراءات الجنائية والمدنية). 

ن هذه الاختلافات، أُبلغ عن ممارســــات جيدة اســــتندت فيها الدول متلقية الطلبات إلى وعلى الرغم م
تفسير واسع لجوهر وغرض الإجراءات التي تستند إليها طلبات إنفاذ أحكام المصادرة غير المستندة إلى 

   إدانة وأوامر التجميد أو الضبط وعاملت تلك الطلبات معاملة مناسبة بموجب قوانينها الوطنية.



A/CN.9/1008
 

12/20 V.20-01653 
 

وأثناء الندوة، عرض ممثل عن مبادرة استرداد الموجودات المسروقة منشورا جديدا للمبادرة   -٢٢
 Going for Broke: Insolvency Tools to Supportأُعدَّ بالتعاون مع رابطة المحامين الدولية، بعنوان "

Border Asset Recovery in Corruption Cases-Cross.")اســـتخدام أدوات  وركَّز المنشـــور على )٢٤
الإعســــار لدعم اســــترداد الموجودات عبر الحدود في قضــــايا الفســــاد. وأُوضــــح أنَّ بدء إجراءات 
الإعســــار يوفر عدَّة فوائد لأغراض تتبع الموجودات واســــتردادها، بما في ذلك وقف الإنفاذ وتعيين 

  لموجودات. ممثل إعسار يتمتع بصلاحيات تحقيق معزَّزة وحقوق قانونية خاصة لاسترداد ا
وأوضــــــح ممثل عن اليونيدروا أهمية اتفاقية كيب تاون وبروتوكولاتها في تتبع الموجودات   -٢٣

واســتردادها، وما يضــطلع به اليونيدروا من عمل بشــأن الإجراءات المدنية عبر الوطنية، وما يخطط 
ــــــأن مبادئ الإنفاذ الفعال (انظر الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج) من الفقرة  له من عمل مقبل بش

أعلاه). وقيل إنَّ هناك فجوة ملحوظة في الصـــكوك الموحدة الدولية المتصـــلة بمســـائل الإنفاذ،  ١٧
  وأنَّ هناك حاجة إلى إرشادات عالمية في هذا الشأن.

وأوضح ممثل عن مؤتمر لاهاي كيف أسهمت اتفاقية لاهاي بشأن الحصول على الأدلة (انظر   -٢٤
في تتبع الموجودات عن طريق تيســــير عملية الحصــــول على الوثائق أو مناقشــــة (د) أعلاه)  ١٧الفقرة 

الشـــهود في المســـائل المدنية أو التجارية. وذُكر أنَّ المكتب الدائم للمؤتمر يضـــطلع حاليا بأعمال بشـــأن 
ل استخدام الوسائل الإلكترونية في إطار اتفاقية لاهاي بشأن الحصول على الأدلة بغية التمكين من إرسا

الوثائق إلكترونيا، ومناقشـــــة الشـــــهود بواســـــطة وصـــــلات الفيديو أو المداولة بالفيديو، بغية تعجيل 
  )٢٥(الإجراءات.

ونظر العرض الإيضــــاحي النهائي المقدَّم خلال حلقة النقاش الثانية في الصــــلات بين عمل   -٢٥
من أنَّ العديد من الأونســـــيترال وموضـــــوع تتبع الموجودات واســـــتردادها. وذُكر أنَّه على الرغم 

ها (انظر الفقرة  ــــــترداد نب تتبع الموجودات واس صــــــكوك الأونســــــيترال يتطرق إلى بعض جوا
ــــــيترال يتناول هذا  ١٧من الفقرة (ه)  الفرعية ــــــية المرفقة أعلاه)، فلا يوجد نص للأونس والحاش

  الموضوع بحد ذاته.
أن الثغرة القانونية الرئيســية وقد وردت الردود التالية على اســتطلاع الرأي الإلكتروني بشــ  -٢٦

التي يمكن للمنظمات الدولية ســـدها بغية تيســـير تتبع الموجودات واســـتردادها مدنيا: (أ) الاعتراف 
بالقرارات القضــائية عبر الحدود؛ (ب) الاعتراف عبر الحدود بالصــلاحيات الإنفاذية التي يتمتع بها 

وجودات واســــتردادها؛ (ج) حالات التأخير فيما يتصــــل بتتبع الم الحراس القضــــائيون والمصــــفُّون
  والمسائل الأخرى الناشئة عن استخدام الإنابات القضائية.

  

__________ 
  .https://star.worldbank.org/publication/going-for-brokeحتى تاريخ هذه المذكرة على الرابط: متاح   )٢٤(  
؛ www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/evidenceانظر مثلا:   )٢٥(  

 www.hcch.net/en/projects/post-convention-projects/evidence-videolinks و
  .https://assets.hcch.net/docs/1dfce8db-44c1-459e-b6b2-025954328dc0.pdf و
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لمحة عامة عن الأدوات القانونية المتاحة لتتبع الموجودات واستردادها في نظم   -دال  
  القانون الأنغلوسكسوني والقانون المدني

أشــارت نتائج الأعمال الاســتكشــافية التي اضــطلعت بها الأمانة إلى أنَّه بالنظر إلى أنَّ القوانين   -٢٧
ما بين الولايات  هذه الأدوات تختلف في فإنَّ  ها،  ية تنظم أدوات تتبع الموجودات واســــــترداد الإجرائ

ني، فيما يتعلق بمسائل القضائية، وخصوصا فيما بين تقاليد القانون المدني وتقاليد القانون الأنغلوسكسو
الأطراف   دور  يلي: (أ) الكشــــــف عن الأدلة، ووســــــائل الإثبات والمعايير المتبعة؛ (ب)  من قبيل ما

إمكانية توقيع جزاءات في   والتزاماتها ودور المحكمة (السلطة القضائية أو الإدارية) في هذه العملية؛ (ج)
التفاعل (ه) المفعول الإقليمي لتدابير الانتصاف المتاحة؛ حالة عدم الامتثال، وكفاءة هذه الجزاءات؛ (د) 

توافر هذه الأدوات (فترة ما قبل المحاكمة،   وقت  بين إجراءات القانون الجنائي والقانون المدني؛ (و)
يكون استخدام بعض هذه الأدوات ملائما   والمحاكمة، وما بعد المحاكمة). وبالإضافة إلى ذلك، قد لا

  د فحسب (مثل بعض تدابير القانون الجنائي).إلا في سياق محدَّ
وهناك أدوات لتتبع الموجودات واستردادها تستخدم عادة لمنع المدَّعى عليهم (أو الأطراف   -٢٨

الثالثة) من إتلاف الأدلة أو نقل الموجودات من الولاية القضائية، وتكون مصحوبة عادة بضمانات 
ــة، منهــا مثلا أن يُشــــــترط على الطرف ا ــة معين ــا لتتبع موجودات معين لــذي يطلــب إجراء معين

واستردادها أن يثبت مدى إلحاح المسألة والحاجة إلى اتِّخاذ هذا التدبير (مثل احتمال إتلاف الأدلة 
أو تبديد الموجودات)، وأنَّ هناك احتمالا معقولا بأن يُفصَل في موضوع المنازعة لصالحه بناء على 

جلة، مثل الاحتيال التجاري، يمكن أن تُمنح تلك التدابير بناء على وجاهة دعواه. وفي الحالات العا
شعار المدَّعى عليه، وعادة ما يكون منحها مصحوبا بأوامر تعرف أحيانا  طلب طرف واحد دون إ

رية) (انظر الفقرة  أعلاه)، وهي أوامر  ٧باســـم أوامر الكتمان أو الحجب أو "أوامر الكتمان والســـِّ
ة من الكشـــــف عن تلك التدابير. وعادة ما يُطلب إلى الطرف الطالب أن يقدم تمنع الأطراف الثالث

ضـــمانة مناســـبة فيما يخص هذا التدبير، ويُعدُّ مســـؤولا عن أي تكاليف أو أضـــرار يســـببها التدبير 
. وتشـــــمل الضـــــمانات الأخرى إلزام الطرف الطالب بالإفصـــــاح الكامل لم يكن ينبغي اتخاذه إذا

ــــــرية الأدلة والواضــــــح عن جميع الح قائق الجوهرية والأدلة المادية التي في حوزته، والحفاظ على س
ــتخدامها في  المضــبوطة (مثل تقييد وصــول الأطراف الثالثة إلى الأدلة المتحصــل عليها والحد من اس

  إجراءات أخرى).
وبعض الأدوات المســــتخدمة على نطاق واســــع في الولايات القضــــائية التي تطبق القانون   -٢٩
غلوســكســوني قد لا تكون موجودة في الولايات القضــائية التي تطبق القانون المدني، ومنها مثلا الأن

دلة قبل المحاكمة. وتمكِّن هذه الأدوات الأطراف أو محاميهم من جمع أدوات الكشــــــف عن الأ
ثل  لة، م لك عن طريق أدوات الكشــــــف عن الأد نب المحكمـة، وذ جا تدخُّل من  لة دون  الأد

طلبات إبراز المستندات وتقديم الإفادات. وهذه الأدوات متاحة جنبا إلى جنب مع الاستجوابات و
مجموعة متنوعة من الأدوات القضــــائية التي قد تســــتخدمها المحكمة قبل المحاكمة وأثناءها بهدف 
إجبــار طرفي الــدعوى والأطراف الثــالثــة على تقــديم المعلومــات والحفــاظ على الأدلــة، وفي بعض 

  خدم أيضا لدعم الإجراءات المدنية أو الجنائية الأجنبية. الأحيان، تُست
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يُلزم   وفي الولايات القضـــائية التي تطبق القانون المدني، وعملا بالمبدأ العام الذي يقضـــي بأنَّه لا  -٣٠
أيُّ طرف بمســاعدة الخصــم في إثبات دعواه، لا يجوز إخضــاع الأطراف في المســائل المدنية للالتزامات 

علومات والكشــف عن الأدلة في مرحلة ما قبل المحاكمة، دون مشــاركة المحكمة أو ســلطة المتصــلة بالم
الإنفاذ. وقد يعاقب القانون المدني والجنائي أي طرف يحاول إجبار طرف آخر على الكشف عن الأدلة 

د أحد قبل المحاكمة. وتعزز قوانين الخصـــوصـــية وحماية البيانات والســـرية التجارية هذا المبدأ. وإذا أرا
الأطراف أن يجمع معلومات قبل بدء الإجراءات الرسمية، فيجوز له أن يطلب إلى المحكمة أو مأمور 
الإجراءات حفظ أدلة أو أخذها لغرض التقاضــــي، ســــواء على الصــــعيد الوطني أو الدولي. وتســــمح 

دأ في إجراء ولايات قضــــــائية أخرى للأطراف المعنية، مثل الدائن، بأن تطلب إلى المدعي العام أن يب
تحقيقات جنائية أو أن ينضــــم إلى إجراءات جنائية قائمة كطرف مدني، ومن خلال ذلك، أن يســــتفيد 

  من نتائج التحقيقات الجنائية. 
وبيَّنت حلقة النقاش الثالثة كيفية عمل بعض أدوات تتبع الموجودات واســـــتردادها في ولايات   -٣١

أولا أمثلة على تتبع الموجودات واستردادها في سياق إنفاذ قضائية مختلفة وفي سياقات مختلفة. وعُرضت 
العقود وقرارات التحكيم والأحكام القضــائية. وأوضــحت هذه الأمثلة ســبل الحصــول على المعلومات 
عن موجودات المــدين من المجــالين الخــاص والعــام لأغراض مختلفــة، منهــا دعم الإجراءات الأجنبيــة، 

ها مثلا أوامر التجميد (وبوجه خاص، أوامر تجميد الحســابات المصــرفية) وفعالية تدابير الانتصــاف، ومن
القــابلــة للإنفــاذ في الســــــيــاقــات العــابرة للحــدود التي تنطوي على ولايــات قضـــــــائيــة تطبق القــانون 
الأنغلوســـكســـوني وأخرى تطبق القانون المدني. وأُوضـــح أنَّ الحصـــول على معلومات عن الحســـابات 

صعب في كثير من النظم القانونية، وهو شرط أساسي مسبق للحصول على أمر المصرفية للمدينين أمر 
بتجميدها. وبالإضـــــافة إلى ذلك، يمكن أن تثير محاولات الحصـــــول على أوامر تجميد واســـــعة النطاق 
صــــعوبات فيما يتعلق بالاعتراف عبر الحدود. ونوقشــــت الجهود الرامية إلى التصــــدي لهذه التحديات 

سابات المصرفية في فرنسا (المعروف باسم السجل الوطني للحسابات المصرفية وما (منها مثلا سجل الح
والحاشية المرفقة  ١٧في حكمها) والأمر الأوروبي لحفظ الحسابات (انظر الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 

  أعلاه)). 
الحدود. وعُرضــت بعد ذلك أمثلة بشــأن تتبع الموجودات واســتردادها في قضــايا الإعســار عبر   -٣٢

ية  بالإجراءات الأجنب مام الاعتراف  مة أ قائ لت  مازا بات التي  لة الضــــــوء على العق وســــــلَّطت الأمث
نصـــوص  وصـــلاحيات ممثل الإعســـار الأجنبي والأحكام القضـــائية المتصـــلة بالإعســـار، على الرغم من

تنبؤ في البلدان التي الأونســــيترال التي تتناول تلك المســــائل. ولوحظ أنَّ هناك نتائج اعتراف غير قابلة لل
اشــترعت قانون الأونســيترال النموذجي بشــأن الإعســار عبر الحدود. وأُبلغ أيضــا عن تجارب متباينة في 
مجال المســـاعدة القانونية المتبادلة في إطار اتفاقية لاهاي بشـــأن الحصـــول على الأدلة. وتؤكد التجارب 

ـــــتردادها في بعض الولايات القضـــــائية على أهمية وضـــــع تدابير  الإيجابية في مجال تتبع الموجودات واس
تشــــريعية مناســــبة وتهيئة بيئة تمكينية لنجاح إجراءات الاســــترداد عبر الحدود. ويجري تتبع الموجودات 
واسـتردادها بكفاءة في الولايات القضـائية التي تُمنح فيها السـلطة القضـائية صـلاحية التصـرف بسـرعة، 

الا (كأن يؤدي عدم الامتثال لأوامر المحاكم أو عدم تقديم المساعدة والتي يكون نظام الجزاءات فيها فع
لِّط الضـــوء على الحاجة  في إجراءات الإنفاذ إلى فرض غرامات مالية كبيرة على ســـبيل المثال). كما ســـُ
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إلى الاعتراف بالإجراءات والأوامر الأجنبية بمزيد من الكفاءة والســرعة. وفي هذا الســياق، اعتُبر أنَّ من 
لمفيد الترويج لنصــوص الأونســيترال في مجال قانون الإعســار، وإعداد قانون أونســيترال نموذجي بشــأن ا

  تتبع الموجودات واستردادها. 
وفي ســـياق المناقشـــة التي تلت ذلك، أُثيرت المســـائل المتصـــلة بالتمويل من الأطراف الثالثة   -٣٣

لِّ باعتباره من بين التحديات الإضــــافية التي عادة ما تعتر  طض تتبع الموجودات واســــتردادها. وســــُ
سياق،  شائعة، وفي هذا ال سياق الإعسار باعتباره مشكلة  ضا على الاحتيال التجاري في  الضوء أي

  اقتُرحت تدابير وقائية، وبخاصة التدابير القائمة على الذكاء الاصطناعي. 
ــــتردادها، وتفاعل وتناولت الأمثلة النهائية دور أدوات القانون الجنائي في   -٣٤ تتبع الموجودات واس

تلك الأدوات مع تدابير الانتصـــــاف في الإجراءات المدنية، وأهمية تنســـــيق الإجراءات الجنائية والمدنية. 
وقيل إنَّ الإجراءات الجنائية كثيرا ما تُســـتخدم بدلا من الإجراءات المدنية، أو بالإضـــافة إليها، في نظم 

ــتردادها مدنيا. وأُوضــح أنَّ المشــاركة في  القانون المدني، التي لا توفر أدوات فعالة لتتبع الموجودات واس
مرحلة مبكرة من التحقيقات تتيح للطرف المعني الوصــول إلى الأدلة واســتصــدار أوامر بموجب القانون 
الجنائي، مثل أوامر التجميد وإبراز المســــــتندات، على نحو أيســــــر وأوســــــع نطاقا. وكثيرا ما تكون 

يتصـــل باســـترداد   المدنية المســـتندة إلى نتائج تحقيقات جنائية أكثر فعالية، وخصـــوصـــا فيما الإجراءات
  الموجودات.

وفي ســـياق المناقشـــة التي تلت ذلك، أُقرَّ بأنَّ بدء الإجراءات الجنائية قد يؤخر الإجراءات   -٣٥
ة في تلك الحالات، المدنية، وخاصــة لأنَّ المطالبات والمصــالح العامة والخاصــة ســتتفاعل بصــورة وثيق

وســــيتعين حلها جميعا قبل أن يصــــبح اختتام الإجراءات المدنية ممكنا. وفي ضــــوء قيود الإجراءات 
المدنية والجنائية، اقتُرح كحل لذلك وضع إجراء منفصل لمعالجة قضايا الاحتيال التجاري له قواعد 

  منفصلة وصلاحيات معزَّزة للقضاة.
ة على أنَّ التحــديــات العمليــة في مجــال تتبع الموجودات وشـــــــدَّدت الملاحظــات الختــاميــ  -٣٦

سبب  ستردادها، بل ب سبب الافتقار إلى الأدوات اللازمة لتتبع الموجودات وا شأ ب ستردادها لا تن وا
تنوع الأدوات ومصــادرها، ولأنَّ تتبع الموجودات واســتردادها يعملان بطرائق مختلفة عبر الولايات 

ناك قد لا تكون ه ية. و يان، يُحجم  القضـــــــائ بالأدوات الموجودة، وفي بعض الأح ية  كاف ية  درا
الممارســـون عن التعرُّف على الأدوات الأجنبية واســـتخدامها. وأُثير تســـاؤل بشـــأن جدوى إعداد 
صــــك دولي يوفر للدول مجموعة أدوات تشــــمل أفضــــل الأدوات المســــتخدمة في تتبع الموجودات 

ة وتبادل المعلومات في هذا المجال من الأمور الضــــــرورية واســــــتردادها. وأُقرَّ بأنَّ زيادة الشــــــفافي
بالفعل، وأنَّ ذلك ســــيكون مفيدا للممارســــين، غير أنَّه لن يكون من المناســــب للأونســــيترال أن 
تضــطلع بمشــروع يتمثل هدفه الرئيســي في إذكاء الوعي بالأدوات القائمة في مجال تتبع الموجودات 

ستردادها. وقيل إنَّه قد يكون م شحيحة، وا ضوء ولايتها ومواردها ال سيترال، في  ن الأنسب للأون
ــياق الإعســار، إذا  ــتردادها في س ــئة عن تتبع الموجودات واس أن تركز على حل مســائل محددة ناش

  كانت ستضطلع بأي عمل على الإطلاق بشأن هذا الموضوع. 
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ة الأكثر فعالية في وقد وردت الردود التالية على استطلاع الرأي الإلكتروني بشأن الأدا  -٣٧
تتبع الموجودات واســتردادها عبر الحدود: (أ) أنَّ الإجابة تتوقف على الولايات القضــائية المعنية؛ 

أوامر الإفصــــــاح والتجميد القابلة للتنفيذ على صــــــعيد العالم؛ (ج) أدوات الإعســـــــار؛   (ب)
  معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة.  (د)
  

أن تضطلع بها الأونسيترال بشأن تتبع الموجودات  الأعمال التي يمكن  -هاء  
  مدنيا  واستردادها

بالاســــتناد إلى حلقات النقاش الســــابقة، تناولت حلقة النقاش الرابعة ما إذا كان ينبغي   -٣٨
للأونســيترال أن تضــطلع بأعمال في مجال تتبع الموجودات واســتردادها، وإذا كان الأمر كذلك، 

ذه هذه الأعمال ونطاقها. وفي هذا الســياق، أُعيد التشــديد على أنَّ الشــكل الذي ينبغي أن تتَّخ
من الممكن تحليل عدة مشـــــــاريع ســـــــابقة وحالية للأونســــــيترال من منظور تتبع الموجودات 
واســـتردادها، ولكن أشـــير إلى أن الأونســـيترال لم تضـــطلع بعد بأي أعمال محددة بشـــأن تتبع 

  أعلاه). ٢٥والفقرة (ه)  ١٧الموجودات واستردادها (انظر الفقرة 
أهمية زيادة وعي الممارســين بكل من أدوات مكتب المخدِّرات والجريمة وأكد ممثل عن   -٣٩

قانون الجنائي والمدني، بما في ذلك في إطار  وآليات تتبع الموجودات واســـــــتردادها في إطار ال
موارد المكتب (قواعد  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــاد، والتفاعل فيما بينها. واعتُبرت

البيانات وشـــــــبكات الخبراء ذوي الصـــــــلة) مفيدة في هذا الصـــــــدد، وكذلك من أجل تعزيز 
الاتصــالات بين الممارســين من مختلف الولايات القضــائية. ورحَّب المكتب بالأعمال التي يمكن 

ست شئة عن تتبع الموجودات وا سيترال مستقبلا بشأن المسائل النا ردادها في أن تضطلع بها الأون
سياق الإعسار، وأعرب عن استعداده للتعاون مع الأونسيترال في ذلك العمل بهدف استكمال 
ما تضطلع به كل منظمة من عمل. واعتبر أيضا أنَّ من الضروري إشراك المحاكم والسلطات 
ـــتبانة التحديات التي تواجهها في تنفيذ الصـــكوك  ـــة هذا الموضـــوع، بغية اس المركزية في مناقش

دولية ذات الصلة وإنفاذها، ووضع الآليات المناسبة للتغلب على تلك التحديات. وأكد على ال
ضــــــرورة مراعاة ولاية كل من الأونســــــيترال والمكتب في أي أعمال مقبلة ســــــتضــــــطلع بها 
الأونسيترال بشأن هذا الموضوع. وفي هذا الصدد، أشار إلى أنَّ المكتب يضطلع أيضا بأعمال 

ة بالاحتيال التجاري، وبشـــأن مســـائل مدنية وإدارية متصـــلة بالفســـاد، بشـــأن جوانب متعلق
  وكذلك الاختلاس والفساد في القطاع الخاص.

وأوضــح ممثل عن مجموعة البنك الدولي أهمية هذا الموضــوع في عدَّة مجالات من مجالات عمل   -٤٠
لبنك الدولي بشأن المجموعة، وخصوصا مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومبادئ ا

نظم الإعسار الفعالة والعلاقة بين الدائن/المدين. واعتبر أنَّ من المفيد مواءمة وتعزيز قدرات البلدان على 
تتبع الموجودات واســـتردادها، بما يشـــمل اســـتعمال الأدوات المدنية. وأعرب عن تأييد المجموعة لعمل 

يما يتعلق بنطاق العمل، استصوب أن يُركَّز على الأونسيترال بشأن هذا الموضوع في ضوء ولايتها. وف
مجال ضــــــيق من مجالات القانون، بهدف تجنُّب الازدواجية مع برامج عمل المحافل الأخرى التي تتناول 
حاليا تتبع الموجودات واســــتردادها؛ واعتبر أنَّ محاولة توحيد تدابير الانتصــــاف المدنية المتاحة في العديد 
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صر على من مجالات القانون مس عى مفرط في العمومية. وسلم في الوقت نفسه بأنَّ العمل، حتى لو اقت
مجال ضـــيق، ســـوف يتطرق حتما إلى مجالات قانونية أخرى لأن تدابير الانتصـــاف المدنية موجودة في 
مجموعة متنوعة من القوانين. ورأى بخاصــــــة أن من المتوقع من خبراء الأونســــــيترال أن يفهموا أوجه 

إجراءات القانون الجنائي بصــرف النظر عمَّا إذا كان العمل ســيركز على تدابير الانتصــاف التفاعل مع 
سيكون له نطاق أوسع. ومن ثمَّ، هناك حاجة   المدنية في مجال قانوني واحد فحسب (مثل الإعسار) أم

هذا الموضوع التنسيق الوثيق مع الخبراء في مجال التراهة   إلى أن تضمن أساليب عمل الأونسيترال بشأن
المالية، وكذلك مع سلطات إنفاذ القانون وغيرها من السلطات المشاركة في استرداد عائدات الفساد، 
بغية أخذ مسائل القانون الجنائي المتعلقة بالغش والفساد بعين الاعتبار في هذا العمل على النحو الملائم. 

ا مســألة الدافع النهائي لعمل الأونســيترال بشــأن هذا الموضــوع، حيث قيل إنَّ ناتج عمل وأُثيرت أيضــ
الأونســيترال في هذا الشــأن قد لا يتناول ســوى جانب واحد من مســألة (اســترداد الموجودات)، ولكنَّه 
 لن يهدف بالضــرورة إلى مســاعدة الدول على معاقبة المجرمين. وفيما يتعلق بالشــكل المحتمل للصــك
الذي ستعده الأونسيترال، اعتُبر توحيد أدوات تتبع الموجودات واستردادها مدنيا أمرا صعبا، بالنظر إلى 
أنَّها تختلف باختلاف الولاية القضــائية، وتتأصــل جذورها في النظم القانونية الوطنية. ولهذه الأســباب، 

ن مقبولة لمختلف الولايات القضائية؛ اعتُبر أنَّه من غير الممكن عمليا وضع أحكام تشريعية نموذجية تكو
  ومن ثمَّ، قد يكون وضع صك غير ملزم أكثر ملاءمة. 

وقد أيَّد العرض الإيضــاحي الأخير المقدَّم أثناء حلقة النقاش الرابعة اضــطلاع الأونســيترال   -٤١
بأعمال بشــــأن هذا الموضــــوع، على أن تقتصــــر مبدئيا على مجال الإعســــار وتتجنب التداخل مع 

ــــــيتناول ما يلي: (أ) تزايد الاحتيال التجاري في الق ــــــير إلى أنَّ هذا العمل س انون الجنائي. وأُش
شفافية والقدرة على التنبؤ في القضايا العابرة للحدود، التي تُنقل  إجراءات الإعسار؛ (ب) انعدام ال

ها. ويمكن فيها الموجودات إلى ولايات قضـــــائية لا توفر أي إجراءات لتتبع الموجودات واســـــترداد
للعمــل في هــذا المجــال أن يحــد من التكــاليف والوقــت والتعقيــدات القــائمــة في تتبع الموجودات 
ستردادها في إجراءات الإعسار، بغية تعظيم قيمة حوزة الإعسار لصالح الدائنين، وردع المدينين  وا

  عن ممارسة الاحتيال.
لأونسيترال مستقبلا بأعمال بشأن وفي المناقشة التي تلت ذلك، أيَّد مشاركون اضطلاع ا  -٤٢

  هذا الموضوع. واختلفت الآراء بشأن نطاق هذا العمل المحتمل وشكله. 
وســـلَّم بعض المشـــاركين بما تتمتع به الأونســـيترال من خبرة ودراية في مختلف جوانب قانون   -٤٣

ى استصواب قصر الإعسار، بما في ذلك الإعسار عبر الحدود. وفي الوقت نفسه، أُثير تساؤل بشأن مد
ـــأن هذا الموضـــوع على ذلك المجال القانوني. وقيل إنَّ  ـــتقبل بش ـــيترال في المس أي عمل محتمل للأونس
إعداد مجموعة الأدوات فكرة جيدة من الناحية النظرية، ولكن من الضــــــروري توخي الحذر في تلك 

ــــتردادها يدخلان في اختصــــاص قانون الإجر اءات المدنية، الذي تعتبر العملية لأنَّ تتبع الموجودات واس
صك غير ملزم بدلا من اتفاقية  سبب، رُئي أن من الأفضل وضع  صعبا في العادة. ولهذا ال مواءمته أمرا 

  أو قانون نموذجي.
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وأيَّد مشاركون آخرون قصر أعمال الأونسيترال بشأن هذا الموضوع على مجال الإعسار،   -٤٤
ولكنهم أوضــــــحوا أنَّ اتباع هذا النهج لا يعني، في البداية على الأقل، الاكتفاء بتناول التدابير التي 

إلى أنَّ ينطوي عليها قانون الإعسار فحسب. ورُئي أنَّ اتباع نهج أوسع نطاقا غير مرغوب، بالنظر 
ــــــيؤدي إلى تعذُّر إدارة العمل وجعله طموحا أكثر من اللازم وأقل فائدة للدول. ورأى  ذلك س
مشـــاركون آخرون أنَّ هذا العمل، رغم أن مجال تركيزه الرئيســـي قد يكون بالفعل هو الإعســـار، 

في سياق  يمكن أن ينوه في الوقت نفسه بأهمية بعض تدابير تتبع الموجودات واستردادها المستخدمة
  إجراءات الإعسار في تتبع الموجودات واستردادها في مجالات قانونية أخرى. 

وأكَّد مشـــــاركون أنَّ التفاعل الوثيق مع القانون الجنائي أمر لا مفر منه، حتى لو اقتصـــــر   -٤٥
عمل الأونســيترال بشــأن هذا الموضــوع على مجال ضــيق للغاية (مثل الإعســار). وأُوضــح أنَّ تتبع 

ودات واســــتردادها في إجراءات الإعســــار عادة ما يُســــتهل بســــبب ادعاءات بوقوع احتيال الموج
بدء  بل  لمدين ق جانب ا يال من  قد يقع الاحت تجاري مؤكدة ( يال  يا احت تجاري أو وجود قضـــــــا
إجراءات الإعســــار، في حين يقع الاحتيال من جانب المدين الحائز أو ممثل الإعســــار، ربما أيضــــا 

  دين أو واحد أو أكثر من الدائنين، في وقت تصفية الموجودات وتوزيعها). بالتواطؤ مع الم
ويرى مشاركون آخرون أنَّ الصعوبة الرئيسية في مجال تتبع الموجودات واستردادها تكمن في   -٤٦

ســــــرعة تحديد مكان موجودات المدين وتجميدها. وتختلف النظم القانونية اختلافا كبيرا من حيث 
ر بها تدابير الانتصــــاف لهذه الغايات، ووفقا لطبيعة هذه التدابير ونطاقها. وتعتمد النهج الطريقة التي توف

المتَّبعة في ذلك على الخيارات الســياســاتية، وتنطوي على توازن دقيق بين مصــلحة الدائن في الحصــول 
  الحماية. بسرعة على تدابير الانتصاف الأكثر فعالية وحقوق المدين في الخصوصية وغيرها من أشكال 

وقد أســفر اســتطلاع الرأي الإلكتروني بشــأن ما إذا كان ينبغي للأونســيترال أن تضــطلع   -٤٧
مشــاركا، عن النتائج التالية:  ٣٣بأعمال في مجال تتبع الموجودات واســتردادها، والذي شــارك فيه 

سيترال الحالية والمقبلة ولكن في المائة)؛ لا، ٦(  لا شد أعمال الأون ستر بالجوانب المتعلقة  ينبغي أن ت
في المائة)؛ نعم، ولكن ينبغي أن تبدأ الأعمال المحتملة في مجال  ١٢بتتبع الموجودات واســــتردادها (

في المائة)؛ نعم، ولكن ينبغي  ٥٨الإعســـــار، ثم يتســـــع نطاقها فيما بعد ليشـــــمل مجالات أخرى (
  في المائة). ٢٤يكون محور تركيزها ضيقا، سواء في البداية أو في وقت لاحق ( ألا
  

  الاستنتاجات  -ثالثا  
يمكن استخلاص الاستنتاجات الرئيسية التالية من الأعمال الاستكشافية التي اضطلعت بها   -٤٨

  الأمانة بشأن هذا الموضوع ومن الندوة: 
أنَّ العمل على تتبع الموجودات واســــتردادها يتأثَّر بعدَّة عمليات موازية على كل من   (أ)  

والإقليمي والدولي، فهو يتأثر بخاصــــــة من جهة بعمليات مكافحة غســــــل الأموال الصــــــعيد الوطني 
ومكافحة الفســـــاد ومكافحة تمويل الإرهاب وســـــائر أشـــــكال مكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية أو 
بالصكوك الدولية المتعلقة بالجريمة، التي تلزم الدول بأن تتعاون وتنسق على نحو أفضل جهودها المبذولة 

 مجال تتبع الموجودات واســــــتردادها، كما يتأثر من جهة أخرى بالتدابير الرامية إلى حماية البيانات في



A/CN.9/1008 
 

V.20-01653 19/20 
 

قد تتداخل مع فعالية وكفاءة تتبع التي الشخصية والخصوصية الفردية والنظام العام والمصالح الداخلية، 
  الموجودات واستردادها؛

لوسائل والبيانات الرقمية في تتبع الموجودات أنَّ الجوانب الرقمية (المتصلة باستخدام ا  (ب)  
  الاعتبار؛  واستردادها وتتبع الموجودات الرقمية واستردادها على السواء) ينبغي أن تؤخذ بعين

أنَّ عدة صكوك إقليمية ودولية تتناول أدوات تتبع الموجودات واستردادها مدنيا.   (ج)  
ـــــتعراض  المخدِّرات والجريمة مكتبومما له أهمية بوجه خاص في هذا الشـــــأن أعمال  وعمليات اس

تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــاد. وســــوف تطلع نتائج دورة الاســــتعراض الثانية، التي 
، المجتمع الدولي على حالة تنفيذ الدول الأطراف للفصــــــل ٢٠٢٠يُتوقع إنجازها بحلول نهاية عام 

ســــــاد، بما في ذلك أحكامه المتعلقة بتتبع الموجودات الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف
قاعدة بيانات عن تقارير الدول بشــــأن  المكتب(أ) أعلاه). ويتعهد  ١٥واســــتردادها (انظر الفقرة 

ومن المتوقع من المكتب، بالإضــــافة إلى ذلك، أن  )٢٦(تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــاد.
يضـــطلع بإعداد دراســـة تحليلية لنتائج الدورة الثانية، أســـوة بما اضـــطُلع به بعد جولة الاســـتعراض 

   )٢٧(الأولى؛
أنَّ أدوات تتبع الموجودات واستردادها مدنيا على الصعيد الداخلي متنوعة. وتبعا   (د)  

قة، يمكن  ية المطب قانون قانون للنظم ال ية أو في  ــــــوابق القضـــــــائ هذه الأدوات في الس العثور على 
الإجراءات المدنية، بالإضـــافة إلى القوانين الخاصـــة بقطاعات محددة. وفي بعض الولايات القضـــائية 
التي تطبق نظام القانون المدني، التي لا توجد بها قاعدة تشريعية لتتبع الموجودات واستردادها مدنيا، 

ــــــلطــات تقــدي ريــة غير محــدودة للمحــاكم لتلبيــة الاحتيــاجــات اللازمــة لتتبع الموجودات تُمنح س
  واستردادها مدنيا في كل حالة على حدة، بما يشمل السياقات العابرة للحدود؛

أنَّ معظم التحديات، التي تواجه عمليات تتبع الموجودات واســــــتردادها مدنيا في   (ه)  
عدم الدراية بما هو موجود من أدوات لتتبع ‘ ١’الســــياق العابر للحدود، تنشــــأ بســــبب ما يلي: 

ـــتردادها في الولايات القضـــائية المختلفة؛  عدم وجود أدوات لتتبع الموجودات ‘ ٢’الموجودات واس
ستردادها في بعض الولايات القضائية؛  ستردادها في ‘ ٣’وا قصور بعض أدوات تتبع الموجودات وا

على الاعتراف عبر الحدود بأوامر تتبع  صــــــعوبة الحصــــــول‘ ٤’الولايات القضـــــــائية الأخرى؛ 
ستردادها وصلاحيات  وسائر الأشخاص المشاركين في  الحراس القضائيين والمصفِّينالموجودات وا

عدم قدرة ‘ ٥’ )٢٨(تتبع الموجودات واســـــتردادها وإنفاذ تلك الأوامر والصـــــلاحيات عبر الحدود؛
  لتتبع الموجودات واستردادها.  الداخليةالممارسين الأجانب على استخدام بعض الأدوات 

__________ 
  )٢٦(  www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/index.html.  
)، متاح على ٢٠١٧انظر حالة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: التجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي (  )٢٧(  

  .www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/17-04677_A_ebook.pdfالرابط: 
من  ١عادة ما تُستبعد تدابير الحماية المؤقتة من نطاق الاعتراف والحماية التي توفرها الصكوك الدولية. انظر مثلا المادة   )٢٨(  

) (ب) من اتفاقية الاعتراف بالأحكام القضائية ١( ٣أعلاه)؛ والمادة  ١٩اتفاقية لاهاي بشأن الحصول على الأدلة (الحاشية 
(ج) من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام  ٢فاذها في المسائل المدنية والتجارية؛ والمادة الأجنبية وإن

  القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها.
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وفي ضــوء ما تقدَّم، لعلَّ اللجنة تودُّ أن تنظر في الاضــطلاع بأعمال بشــأن هذا الموضــوع،   -٤٩
  وتحديد شكل هذا العمل ونطاقه وأسلوبه، إذا رأت القيام به، على النحو التالي:

وص التي أعدتها . لعلَّ اللجنة تودُّ أن تســـتذكر الطائفة المتنوعة من النصـــالشـــكل  (أ)  
(النصوص التشريعية (مثل الاتفاقيات والقوانين النموذجية والأدلة التشريعية والتوصيات، وكذلك 
الأحكام التشــــــريعية النموذجية)، والبنود والقواعد التعاقدية الموحدة (مثل قواعد الأونســــــيترال 

  لامية والتوصيات))؛ للتحكيم)، والنصوص التوضيحية (مثل الأدلة القانونية والمذكرات الإع
. لعلَّ اللجنة تودُّ أن تنظر فيما إذا كان ينبغي أن يقتصـــــر أي عمل محتمل النطاق  (ب)  

  بشأن هذا الموضوع على مجال قانون الإعسار؛
. يمكن القيام بأي أعمال محتملة بشأن هذا الموضوع في إطار فريق عامل أو الأسلوب  (ج)  

كن أن تضــــــطلع بها الأمانة بمشــــــاركة خبراء. ولعلَّ اللجنة تودُّ أن في إطار اللجنة بكامل هيئتها، أو يم
، على اســـتخدام أربعة اختبارات ٢٠١٣تســـتذكر أنَّها اتفقت في دورتها الســـادســـة والأربعين، في عام 

ما إذا كان ‘ ١’لتقييم ما إذا كان ينبغي أن يُحال العمل التشــريعي بشــأن موضــوع ما إلى فريق عامل: 
ما إذا ‘ ٢’ضوح أنَّ الموضوع قابل للمناسقة الدولية وإعداد نص تشريعي توافقي بشأنه؛ من المرجح بو

كان نطاق الصـــك المقبل وطبيعة المســـائل الســـياســـاتية التي ســـيجري التداول بشـــأنها واضـــحين بما فيه 
ضــوع ما إذا كانت هناك احتمالات كافية ترجِّح أن يفضــي النص التشــريعي المتعلق بالمو‘ ٣’الكفاية؛ 

ما إذا كان من المحتمل أن تنشــــــأ ‘ ٤’إلى تعزيز القانون التجاري الدولي أو مناســــــقته أو توحيده؛ 
ولعلَّ اللجنة تودُّ أن  )٢٩(ازدواجية بسبب اضطلاع منظمات دولية أخرى بعمل بشأن الموضوع نفسه.

ا في إطار أفرقتها ها أعدَّت جميع نصــوصــها التشــريعية ومعظم نصــوصــها غير التشــريعية إمَّأنَّتســتذكر 
العاملة أو في دوراتها الســـنوية. وبالرغم من أنَّ الأمانة قد تولت إعداد بعض النصـــوص غير التشـــريعية، 
 فقد استعرضت الأونسيترال هذه النصوص وأقرَّتها وأذنت بنشرها باعتبارها نصوصا من إعداد الأمانة. 

 

__________ 
 ٣٠٣)، الفقرتان Corr.1و A/68/17( والتصويب ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم   )٢٩(  

  .٣٠٤و


